

نواقض الوضوء

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وهي : الخارج من السبيلين مطلقاً , والدم الكثير ونحوه , وزوال العقل بنوم أو غيره , وأكل لحم الجزور , ومس المرأة بشهوة , ومس الفرج , وتغسيل الميت , والردة , وهي تحبط الأعمال كلها , لقوله تعالى : { أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء }المائدة6

وسئل النبي ( : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : نعم ) رواه مسلم . وقال في الخفين : ( ولكن من غائط وبول ونوم ) رواه النسائي والترمذي وصححه . 

نواقض الوضوء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب , وبعض هذه النواقض سوف يأتي لها - مزيد بيان - إن شاء الله تعالى لأنها ترتبط بأبوابٍ أخرى , كما أننا تحدثنا عن بعضها سابقاً مثل : الدماء , وسوف لها مزيد بيان أيضاً  في باب ( الحيض والنفاس ) . 

يقول المؤلف رحمه الله : الخارج من السبيلين مطلقاً . 

كل ما يخرج من السبيلين , فهو ناقض للوضوء , أما البول والغائط , فهو ناقض بإجماع أهل العلم , وله أدلة منها : 

1-  قوله تعالى : { أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ } وقد وردت الآية في ذكر نواقض الوضوء . 

2-  حديث صفوان بن عسال ( أمرنا النبي ( أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة , ولكن من غائط وبول ونوم ) , فالغائط والبول والنوم ليس فيها خلاف أنها ناقضة للوضوء , وأي مقدار خرج من الإنسان من غائط أو بول فهو ناقض , حتى ولو نقطة واحدة , وأما النوم ففيه خلاف سيأتي - إن شاء الله تعالى - بعد قليل . 

3- حديث عبد الله بن زيد بن عاصم  : أن النبي ( سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة , فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق عليه ونلاحظ في هذا الدليل قوله : ( حتى يسمع صوتا ) هناك صوت يخرج , فهذا ناقض , ثم قال : ( أو يجد ريحا ) , ولم يقل : أو يشم ريحا , لأن الإنسان قد تخرج منه الريح , ولا يشمها , لكن : يشعر بها , يجد أنه فعلا خرج منه ريح , بلكن قد لا يشمها , قد تكون هذه الريح خفيفة , أو قد تكون الريح بدون رائحة نفاذة , أو قد يكون هو ممن لا يشم , أي : قد تكون حاسة الشم عنده متعطلة , فحينئذ تقول : أنه ينقض الوضوء  . 

حركة الدبر : أحياناً يكون للدبر حركة خفيفة , فيتوهم أنها ريح , فهذه ليست ناقضةً للوضوء , لأنها ليست ريحاً , بل هي من حركة الدبر الذاتية . 

مسألة : قد تخرج الريح من قبل الرجل أو قبل المرأة , فما الحكم في ذلك ؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم , وقد رجح بعض المحققين : أنه إذا خرجت الريح من قبل المرأة , فإنه ينتقض وضوؤها , وذكروا في ذلك تعليلين : 

الأول : أنها تخرج منتنة , بمعنى أن لها رائحة كريهة . 

الثاني : أن موضع القبل من المرأة هو منفذ من المنافذ الطبيعية للجوف , ولهذا فهو طريق الحمل وطريق الولادة , فهو منفذ طبيعي للجوف , يعني : أنه منفذ للحمل والولادة . 

وهذا هو مذهب الشافعي , ورواية عن الحنابلة , وهو الأظهر والله أعلم . 

أما بالنسبة لقبل الرجل , فالمسألة فيها خلاف , من أهل العلم من قال أنها تنقض الوضوء , لأنها ريح , وقياسه على ما يخرج من الدبر , لكن الأظهر والله أعلم : أنها لا تنقض الوضوء , لأنه منفذ غير طبيعي , ولأنه يختلف عن قبل المرأة 

ملخص المسألة : 

إذا خرجت الريح من قُبل الرجل أو المرأة : فالرجل لا ينتقض وضوءه , أما المرأة فينتقض وضوؤها. 

فلو خرج من قبل المرأة دود مثلاً أو شعر , أو صديد أو غيره , فهذا يقاس على خروج الريح من قبل المرأة , فكل هذا ينقض الوضوء .
هناك أحكام متعلقة بالخارج من السبيلين تتعلق بالرجل دون المرأة , ومن ذلك المذي الذي يخرج من الرجل دون المرأة وينقض الوضوء , وسبب خروج المذي : هو تحرك الشهوة عند الرجل , وثبت عن علي ( أنه قال ( كنت رجلا مذاءاً .... ) , كما في حديث سوف يأتي ذكره إن شاء الله .
مسائل المذي :
المسألة الأولى : أنه نجس , وهذا مذهب جمهور أهل العلم , أنهم يرون أنه نجس , ولهذا أمر النبي ( من خرج منه مذي أن يتوضأ و وأن يغسل ذكره وأنثييه , وقد ثبت  عن علي ( قال : ( كنت رجلا مذاءاً , فاستحييت أن أسأل رسول الله ( لمكان ابنته مني , فأمرت المقداد بن الأسود , فسأله , فقال : ( يغسل ذكره ويتوضأ ) متفق عليه , وللبخاري : ( توضأ , وغسل ذكرك ) , ولمسلم : ( توضأ وانضح فرجك ) , والحكمة من ذلك حتى يكون أكمل وأبلغ في التنظيف , وهذا هو مذهب الجماهير , وهو الصحيح , والخلاف في ذلك يسير . 

المسألة الثانية : أنه لا يجب الاغتسال من خروج المذي , بل يكفي فيه الوضوء , وهذا باتفاق أهل العلم , كما حكاه بعض العلماء , كابن قدامة , وابن حجر رحم الله الجميع . 

المسألة الثالثة : حكم غسل ذكر الرجل والأنثيين ؟ فيه خلاف 

القول الأول : الوجوب . 

القول الثاني : أن الواجب مخصوص برأس الذكر . 

القول الثالث : أنه يستحب غسله , وأنه ليس واجب . 

والظاهر والله أعلم : أنه يجب غسله , لأن المذي نجس , ولأمره ( بغسل الذكر .
المسألة الرابعة : ما دام أنه نجس , فقد نقل الإمام الصنعاني إجماع أهل العلم أنه ناقض للوضوء , وأنه لا خلاف في ذلك , وهذا الذي يدل عليه الحديث . 

المسألة الخامسة : إذا أصاب الثوب مذي , فهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم , والأظهر والله أعلم : أنه يكفي فيه النضح , لأنه سائل خفيف , رغم أن فيه شيئاً من الغلظ , إلا أنه خفيف , وخروجه من البدن أو الثوب سهل , وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى , وقد ثبت عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ . رواه أبو داود هو صحيح

المسألة السادسة : هل يستنجى من المذي بالحجارة , أم لا بد من الماء ؟  
الذي يظهر : أنه بأي مزيل  فإنه يجوز , لأنه نجس , و في قاعدة النجاسات : أنه يكفي فيها أي مزيل  إلا ما خصه الدليل .
ثم قال المؤلف رحمه الله : والدم الكثير ونحوه . 

وقد سبق الكلام عنه في نجاسة الدم من عدمه , وأن دم الإنسان طاهر لا ينجس .

الاستحاضة تنقض الوضوء , وهو مذهب الجمهور , كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش - وفيه تقول - : إني امرأة أستحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة ؟ , فقال النبي ( : لا , إنما ذلك عرق ، وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة . متفق عليه 

 وفي رواية للبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة )  وفي رواية للبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة )  فالقول الراجح : أنه من نواقض الوضوء , وأنها تتوضأ لكل صلاة , وسوف يأتي إن شاء الله مزيد بيان للمستحاضة في باب الحيض .
خروج الدم من غير الاستحاضة : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : 
منهم من قال : إنه ينقض الوضوء , ويستثنونه بذلك اليسير , ويستدلون بما رواه معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني
وجه الدلالة ، قالوا : إن الدم والصديد مثل القيء , كلها ناقضة للوضوء , وكلها تخرج من الجسم .

و القول الثاني وهو مذهب الجمهور : أنه لا ينقض الوضوء لعدة أدلة :

الدليل الأول : أن النبي ( توضأ , وهو فعل , والفعل المجرد لا يدل على الوجوب . 

الدليل الثاني : أن الأصل هو الطهارة , ونحتاج إلى دليل يوجب الوضوء من خروج الدم . 

الدليل الثالث : أن الصحابة ( كانت تصيبهم الجراحات , وتخرج منهم الدماء , ولا يتوضئون , ولو وجب عليهم الوضوء , مع استفاضة هذا الأمر , لأمرهم النبي ( بذلك , وقد ثبت عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره :أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دماً . رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة

وعن ابن عمر : ( أنه عصر بثرة في وجهه , فخرج شيء من دم , فحكه بين إصبعيه , ثم صلى , ولم يتوضأ ) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح

 ولهذا فإن خروج الدم من جسم الإنسان من غير السبيلين , لا ينقض الوضوء , ويستثنى من ذلك ما خرج من السبيلين , ومثله الحيض والنفاس والاستحاضة بالنسبة للمرأة , فإن ذلك كله ناقض للوضوء . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وزوال العقل بنوم أو غيره . 

وزوال العقل قد يكون بإغماء مثلا , أو تخدير , و قد يكون بنوم , وكل هذا مما تتفق فيه العلة , وهو غياب العقل , أو زوال العقل .

 النوم الناقض للوضوء : فيه أقوال لأهل العلم كثيرة , والأظهر من ذلك والله أعلم , مذهب جمهور أهل العلم  : أن الناقض من النوم : هو النوم الكثير المستغرق , الذي يفقد معه الإنسان الإدراك , بحيث يكون مظنةً لخروج الحدث , ولهذا يجد الإنسان في بعض الأحيان أنه يغفو قليلا , ويشعر بمن حوله , وقد يصحوا , ويذكر لمن حوله بعض ما قالوا , فمثل هذا ليس بناقض للوضوء ، وللجمهور أدلة ، منها :
 ما ثبت عن أنس أن أصحاب النبي ( كانوا ينتظرون العشاء على عهده ( , حتى تخفق رؤوسهم , ثم يصلون , ولا يتوضئون ) رواه أبو داوود والترمذي وهو حديث صحيح  
 وفي رواية صحيحة عند الدار قطني , يقول أنس : ( لقد رأيت أصحاب النبي  ( يوقظون للصلاة , حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ) , يعني ما نسميه : الشخير , لكن يظل عقله موجودا معه 

وفي رواية  ذكرها ابن حجر عن الخلال , وصح إسنادها , قال : ( أنهم يضجعون على جنوبهم ) , وبعض الناس إذا رأى شخصا متكئاً - وقد نام - , أمره بالوضوء , فالاتكاء ليس  فيه الوضوء , بل زوال العقل هو العلة في كون النوم ناقضاً للوضوء . 

قال المصنف : وأكل لحم الجزور , ومس المرأة بشهوة , ومس الفرج . 

مس الفرج أو الذكر :  فيه خلاف بين أهل العلم , وفي المسألة أربعة أقوال :
القول الأول  : أنه ناقض للوضوء , ويستدلون بما يلي :

حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي ( قال : ( من مس ذكره فليتوضأ ) رواه الخمسة 

 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , مرفوعا : ( من مس ذكره فليتوضأ , وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) رواه الإمام أحمد وهو صحيح  

القول الثاني : أن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر , أو الفرج , ويستدلون بحديث طلق بن علي ( أن نبي الله ( سئل عن الرجل يمس فرجه ، فقال : ( إنما هو بضعة منك ) 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي  وأحمد 
واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه , وأئمة أهل العلم على تضعيف هذا الحديث , كالإمام الشافعي , وأحمد وأبي زرعة , وأبي حاتم , وغيرهم كثير . 

القول الثالث : أن الوضوء للاستحباب , وهؤلاء يصححون حديث طلق بن علي , وقالوا : إن الرسول(  جعله بضعاً من الرجل بعد أن أمره , وقالوا : إن الأمر بعد النهي , يدل على عدم الوجوب , وأنه ينتقل إلى حكم آخر , وهو الاستحباب . 

القول الرابع : أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء , وبغير شهوة غير ناقض , وقد نقل عن ابن تيمية , نقله بعض الفقهاء عن ابن تيمية , وكأني رأيت أن شيخ الإسلام يرجح الاستحباب , لأنه يشبهه بالغضب , يقول بأن أن الرجل إذا مس ذكره , أو المرأة إذا مست فرجها , بشهوة , فإنه يثير الانفعالات عند الإنسان , مثل الغضب , والغضبان يستحب له أن يتوضأ , فقال : " يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ " , ولهذا صرح شيخ الإسلام في الفتاوى في قوله : " والأظهر : أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر , ولا النساء " 

فمن يرى تصحيح حديث طلق بن علي , فإنه يجعل الوضوء استحباباً , فلعل حديث طلق بن علي فيه قرينة تنقل الإيجاب في حديث بسرة وغيره ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، تنقلها من الوجوب إلى الاستحباب . 

مس الدبر : فيه خلاف , والأظهر والله أعلم : أنه غير ناقض للوضوء , فمن مس دبره , حتى لو مس حلقة الدبر , فإنه لا ينتقض وضوءه , لأن الدليل خاص بمس القبل  . 

قال المصنف رحمه الله : ومس المرأة بشهوة .

مس المرأة :  هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 

الأظهر في هذه المسألة : أنه لا ينتقض الوضوء مطلقاً , وهو مذهب أبي حنيفة , ورواية عن الإمام أحمد , ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ولهم في ذلك أدلة :

 الأول : أن الأصل عدم النقض 

 الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته , فإذا سجد غمزني , فقبضت رجلي , وإذا قام بسطتهما , قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) متفق عليه

فالرسول ( كان يلمس عائشة بيده أو برجله , ومع ذلك لا ينتقض وضوءه وهو يصلي . 

الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي ( قبِل بعض نساءه , ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح 

 وهذا الحديث يدل على أن مس المرأة بشهوة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وأكل لحم الجزور . 

أكل لحم الإبل : فيه خلاف بين أهل العلم 

القول الأول : أنه لا ينقض الوضوء , وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي  في قوله الجديد ويستدلون بما ثبت عن جابر ( قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء مما مست النار ) رواه أبو داود والنسائي  

 فكل شيء مسته النار فإنه يترك إيجاب الوضوء منه ,  فيكون ناسخاً للأمر بالوضوء من لحم الإبل . 

القول الثاني : أنه ينقض الوضوء , وهو مذهب الإمام أحمد وقول عند الشافعي , ونقل عن عامة أهل الحديث , ورجحه الإمام البيهقي والنووي , وهو القول الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى , وابن القيم , والإمام الشوكاني والصنعاني , وكذلك الفقهاء المعاصرين , كالشيخ ابن باز , والشيخ ابن عثيمين , وغيرهم رحم الله الجميع . 

ويستدلون بما ثبت عن جابر بن سمرة ( : ( أن رجلا سأل النبي ( أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ , وإن شئت فلا تتوضأ قال : أتوضأ من لحوم الإبل : قال : نعم , فتوضأ من لحوم الإبل , قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم , قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ) رواه مسلم . 

وجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي ( أرجع الوضوء من لحوم الغنم إلى مشيئة الشخص , فقال : ( إن شئت .... وإن شئت .... ) وأما الإبل فقد قال : ( نعم , فتوضأ من لحوم الإبل ) , فلم يرجعه إلى اختياره ، بل أمره به .
وقوله : ( فتوضأ ) أمر , والأصل في الأمر الوجوب . 

ومما يستدلون به ما ثبت عن البراء بن عازب  رضي الله عنه  قال : ( سئل النبي ( عن الوضوء من لحوم الإبل , فقال : ( توضئوا منها ) , وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم , فقال : ( لا توضئوا منها )  رواه أبو داود والترمذي 

والأظهر والله أعلم : القول بأنها تنقض الوضوء , وادعاؤهم النسخ , لا يصح لعدة أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم , وغيرهم من أهل العلم ، ومن ذلك : 
1- أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاص , وحديث ترك الوضوء مما مسته النار , عام , أي : أنه ترك الوضوء من كل ما مسته النار , فهذا حديث عام , وهذا ليس فيه خلاف , وأما حديث : الوضوء من لحوم الإبل فهو خاص , ومعلوم عند أهل الأصول : أن العام لا ينسخ الخاص , لأن إمكانية التخصيص موجودة , فيخصص , بمعنى : أنه يمكن أن يقال : إن الأصل في أن ما مست النار , أصبح لا ينقض الوضوء , ويخص من ذلك : الإبل .

2-  أن من شروط النسخ تعذر الجمع , يعني : فإذا تعذر الجمع بين الحديثين , فيمكن أن يقال بدلالة النسخ , لكن : لا يمكن أن يلجأ إلى دلالة النسخ , إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين . 

3-  أن القول بأن حديث ترك الوضوء مما مست النار متأخر , أي : أنه بعد الأمر بالوضوء من لحوم الإبل , وعدم الوضوء من لحوم الغنم , ليس هناك ما يدل عليه , ولهذا نجد في الحديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل , ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم , وعدم الأمر بالوضوء من لحوم الغنم يوافق ترك الوضوء مما مست النار , وهذا دليل على الموافقة ، فكأنهما خرجا مخرجاً واحداً , أو في وقت واحد , أو أن أحدهما لم يرد به أن ينسخ الآخر , فكيف يوافقه وينسخه ؟!. 

4- لو أن شخصا أكل لحم إبل نيئ , أي غير مطبوخ , فهل يقولون بنقضه , لا يمكن , لأنه لم تمسه النار , ومع ذلك : فإنه يظل لحم أبل سواء أكان مطبوخاً أو غير مطبوخ .

 ولهذا : فالأظهر في ذلك والله أعلم : أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء , وأن العلة في ذلك : تعبدية . 

قول المصنف رحمه الله : وتغسيل الميت . 

تغسيل الميت : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى . 

من أهل العلم من قال : أنه ينتقض الوضوء , ويستدلون بما يلي:
1- عن المغيرة بن شعبة (  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فليغتسل
 رواه  أحمد وهو صحيح . 

2-  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتا فليغتسل " . رواه ابن ماجه . وزاد أحمد والترمذي وأبو داود : " ومن حمله فليتوضأ
 وجه الدلالة : دلت هذه الأدلة على نقض الوضوء , لأمره بالاغتسال . 

والقول الثاني  : أنه غير ناقض للوضوء , وأن الأمر للاستحباب , ويستدلون بما يلي :

1-  عن ابن عمر ( أنه قال : " كنا نغسل الميت , فمنا من يغتسل , ومنا من لا يغتسل " .

 وهذا الأثر صححه الألباني
2-  عن عمر  ( قال : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . رواه الخطيب
 قال الألباني : بإسناد صحيح
3- عن ابن عباس ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . رواه الحاكم وهو صحيح
 وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم , وهو واضح في عدم نقض وضوء من غسل ميتا , أو حمله . 

الردة :  الردة عن الإسلام تعتبر من نواقض الوضوء , واختلف أهل العلم , هل يجب فيها الغسل أم لا , وستأتي في موجبات الغسل . 
لكن : هل هي ناقض من نواقض الوضوء ؟

 نعم , وهذا هو الأظهر , والدليل قوله تعالى : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ }الزمر65 , وبعض الفقهاء استدل بحديث أبي مالك الأشعري في قوله ( : ( الطهور شطر الإيمان ) رواه مسلم 
حيث يقولون : إذا انتقض الإيمان , انتقض الطهور , لأنه ليس المراد بالطهور- فقط - تنقية الجسم من الأوساخ , بل فيه تنقية القلب من الأدران , ولا شك أنه إذا انتقض الإيمان في القلب , فإنه لا ينتفع بالإيمان الذي قبله , ولهذا كان الأظهر من أقوال أهل العلم : أن الردة تنقض الوضوء . 
                                      والله أعلم

                                             محمد بن عبد الله العويد

                                                        22 / 5 / 1429هـ
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